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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

   قلنا 
ّ
   إن

 
ي وقع فيه البحث والخلاف  من موارد تطبيق منجّ   أستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه اختار عددا

ّ الن  زيّة العلم الإجمالي

 ّ  منجّزيّة العلم الإجمالي
ّ
ي تعرّض لها أستاذنا الشهيد تحت عنوان ما  بأن

تنطبق أو لا تنطبق. وقد بحثنا آخر تطبيق من التطبيقات الن 

ي طرف واحد، وقد قلنا 
 
ك علمان إجماليّان ف ي هذ  إذا اشب 

 
قير  قالوا ف

ّ
 جملة من المحق

ّ
    ا البحثإن

ّ
ّ يسقط عن  بأن هذا العلم الإجمالي

ق  
ّ
ي هذا الركن أو بصيغة المحق

 
ي ف

ق النائين 
ّ
ّ سواء كان بصيغة المحق التنجبر  بسقوط الركن الثالث من أركان منجّزيّة العلم الإجمالي

 . ّ ي
 
 العراف

ي أحد أطراف الع 
 
 لم الإجمالي حكم ملاق

«. وهذا البحث من الأبح ّ ي أحد أطراف العلم الإجمالي
 
اث المليئة بالبحث والنقاش بير   والآن نتحوّل إل نقطة جديدة وهي »ملاف

ّ يرى عدم وجوب   ي
 السيّد الخوئ 

ّ
 المعروف أن

ّ
ي هذا البحث؛ لأن

ّ ف  ي
 أستاذنا الشهيد خالف رأي السيّد الخوئ 

ّ
الأصحاب والظاهر أن

ي لأحد الأطراف بينما أستاذنا الشهيد ينتهي بالتالي إل وجوب الاجتناب عنه. 
 الاجتناب عن الملاف 

ّ بنجاسة أحد الإناءين    مثاله: ما إذا كان ي إناء باء    –علم إجمالي
ثمّ حصلت ملاقاة برطوبة سارية    –ونسمّي أحدهما بإناء ألف والثائ 

ء ثالث مع ألف   ي
 با لش 

ا
، مثل ي لاف  ألف. فهل يجب الاجتناب عن الثوب بعدم    لذات، وهو طرف معيرّ  من هذين الطرفير   ثوئر

ّ
أن

 
ا
 أو لا؟  الصلاة فيه مثل

ي وجوب ال دليل 
 
 جتناب عن الملاق

ّ ثانٍ يحصل هنا بالملاقا قال جملة من الأص  علم إجمالي
ي  ةحاب بوجوب الاجتناب عن ملاقيه لتنجبر 

ّ الثائ  ، وهذا العلم الإجمالي

ّ الأوّل   ي العلم الإجمالي
ي من طرف 

ه إمّا هذا الثوب متنجّس أو الطرف الثائ 
ّ
ه إن كان النجس  س نج  –أي الباء    –عبارة عن أن

ّ
. وذلك لأن

ي ألف فقد تنجّس 
ّ  المعلوم بالإجمال ف  ي ألف فلم يتنجّس الثوب فالنجس الواقعي

ّ ف  ه لاقاه، وإن لم يكن النجس الواقعي
ّ
الثوب به؛ لأن

ي باء 
ّ  علمفيوجد   . ف  ه إمّا الثوب متنجّس أو باء إجمالي

ّ
ّ الأوّل بنجس  بأن  ء. ءين ألف وبا لإنا ا أحد  نجاسة، وهذا غبر العلم الإجمالي

ّ ينجّز    أحد طرفيه. والثوب   ،الاجتناب من طرفيه ب وج ويوهذا العلم الإجمالي

ي جتناب عدليل عدم وجوب ال 
 
 ن الملاق

؛ لأحد الأسباب السابقة وهناك تقريبان لهذا القول:  ي
ّ الثائ  ي مقابلها قال جملة من الأصحاب بعدم منجّزيّة هذا العلم الإجمالي

 وف 

 التقريب الأوّل 

ي طر 
ه من موارد علمير  إجماليّير  ف 

ّ
ي ذ  ،فأن

ه إذا كان العلمان الإجماليّان غبر متعاصرين  لوقد سبق ف 
ّ
أحدهما    وكانك البحث أن

ر 
ّ
 متأخ
 
   ا

 
ّ   ،عن الأوّل   زمانا ر يسقط باختلال الركن الثالث من أركان منجّزيّة العلم الإجمالي

ّ
ي أو    ،فالمتأخ

ق النائين 
ّ
سواء بصياغة المحق

  . ّ ي
ق العراف 

ّ
 صياغة المحق

ه عندنا    توضيحه
ّ
ّ بنجاسة إمّ :  علمان إجماليّانأن ّ بنجاسة  علم  ا ألف أو باء، و علم إجمالي ي تنجّس  الباء أو  إجمالي

  . الثوب الملاف 
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ا
ك بير  هذين العلمير  الإجماليّير  فيصبح مثال ي وسقطت    فالباء هو الطرف المشب 

للبحث السابق، حيث قلنا: إن كان عندنا ثلاثة أوائ 

ك بير  أطراف  سقطت إمّ قطرتان من الدم إحداهما   ي باء أو تاء، فباء صار الطرف المشب 
 
ي ألف أو باء والقطرة الثانية سقطت إمّا ف

 
ا ف

. و  ه القول بك هنا   مرّ هذين العلمير  الإجماليّير 
ّ
 أن

 
 و  إن لم يتعاصر العلمان الإجماليّان زمانا

 
را
ّ
ر    ،عن الآخر  كان أحدهما متأخ

ّ
فهذا المتأخ

ي    وكان.  ا القبيلوما نحن فيه أصبح من هذ  ، يسقط عن التنجبر  
ق النائين 

ّ
قير  ومنهم المحق

ّ
ّ   رونيجملة من المحق  العلم الإجمالي

ّ
بأن

 الع
ّ
ي وأن

ّ الثائ  ي يسقط بسقوط الركن الثالث. الأوّل يمنع عن منجّزيّة العلم الإجمالي
ّ الثائ   لم الإجمالي

 : وهذا التقريب غير تامّ لوجهير  

ي البحث السابق   الأوّل: الوجه  
 
ر ف

ّ
ي المتأخ

ّ الثائ   أستاذنا الشهيد ناقش  وذكرنا أ  ،لما ناقشناه به القول بعدم منجّزيّة العلم الإجمالي
ّ
ن

ر أثره إل الأبد 
ّ
ّ يؤث  العلم الإجمالي

ّ
ر أثره بقدر تلك اللحظة الزمانيّة لا أن

ّ
ي كلّ لحظة زمانيّة يؤث

 
ّ ف  العلم الإجمالي

ّ
ل أستاذنا  . ويقو فيه بأن

 نفس ما ناقشنا به ذ 
ّ
ه مصداق من مصاديق ذ لالشهيد بأن

ّ
 ك البحث. لك البحث يجري هنا؛ لأن

ي 
 
ه لو تمّ هذا الوجه    : الوجه الثان

ّ
لبأن    –أن

فهو أخصّ    –  حولهمناقشتنا  نرفع اليد عن  و ك البحث  لمن كونه من مصاديق ذ  نتب  ّ

عىي 
ّ
 من يد

ّ
عى؛ لأن

ّ
ي    من المد

ّ الثائ  ر العلم الإجمالي
ّ
ان هذين العلمير  الإجماليّير  زمانا وبير  تأخ لزوم الاجتناب عن الثوب لا يفرّق بير  اقب 

 
 
ّ بنجاسة ألف أو باء، أو حصل الملاقاة من البدايةعن الأوّل زمانا ي سواء حصل الملاقاة بعد حصول العلم الإجمالي

 . . يعن 

 نتيجة هذا التقريب هو الفرق بير  ما إذا كانا  
ّ
ومن يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الثوب لا يفرّق بير  هاتير  الحالتير  بينما أن

   متعاصرين أو ما إذا كانا 
 
 ، و غبر متعاصرين زمانا

 
ه    هناك  كر ذ

ّ
ي زمان  أن

ّ  يصبر  ف واحد  إن حصل العلمان الإجماليّان ف  ي
ّ ثلائ  العلم الإجمالي

 إذا  الأطراف ويجب الاجتناب عن ثلاثتها، بخلاف ما  
 
ما
ّ
   كان أحدهما متقد

 
ي بسبب اختلا  زمانا

ّ الثائ  ل  فيوجب سقوط العلم الإجمالي

 الركن الثالث. 

ّ بنجاسة إمّا ألف أو باء وبير  عدم المعاصرة، فهذا  عوا الفرق بير  معاصرة ملاقاة الثوب مع العلم الإجمالي
ّ
وفيما نحن فيه ما اد

ي البحث السابق كان خاصّة لعدم المعاصرة وهذا صار من مصاديق ذاك البحث  
ه ف 
ّ
هان لو تمّ يختصّ بحالة عدم المعاصرة؛ لأن البر

عى بصورة كاملة.  بق. السا 
ّ
عى ولا يثبت المد

ّ
 بقدر أخصّ من المد

ّ
ما يصح

ّ
 هذا التقريب إن

ّ
 فلو صح

 .  والحمد لله ربّ العالمير 


